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 10/11/2016قرار بتاریخ  1021995ملف رقم 

 ) م. ب(قضیة الدولة الفرنسیة ضد 
  

  اختصاص نوعي: الموضـوع
  .ولایة عامة - قضاء عادي  - قانون عام أجنبي  - سفارة : الكلمات الأساسیة

  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 800المادة  :المرجع القانوني
  

یختص القضاء العادي، كأصل عام، بالفصل  :المبــدأ
في كل المنازعات التي تعرض علیھ سواء كان أطرافھا 
أشخاصا طبیعیین أو أشخاصا معنویین خاضعین 

  .للقانون العام أو الخاص، إلا ما استثني بنص خاص

لم یستثن المشرع الأشخاص المعنویة الأجنبیة 
 .الخاضعة للقانون العام من الأصل العام

 المحكمـــة العـلـــــیاإن 

، 1960دیسمبر  11في جلستھا العلنیة المنعقدة بمقرھا شارع 
 .الأبیار، بن عكنون، الجزائر

 :بعد المداولة القانونیة أصدرت القرار الآتي نصھ
من  581إلى  557و 378إلى  377و 360إلى  349بناء على المواد 

 .قانون الإجراءات المدنیة والإداریة
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى محضر 

وعلى  12/06/2014التصریح بالطعن بالنقض المودع بتاریخ 
 5ا بتاریخ ــة العلیـة المحكمــة بأمانــعریضة الطعن بالنقض المودع

 .2014أوت 
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بعد الاستماع إلى الرئیس المقرر في تلاوة تقریره المكتوب وإلى 
  .تقدیم طلباتھ المكتوبةالمحامي العام في 

 وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا
 14/06/2012حیث أن الطاعنة طلبت نقض القرار الصادر بتاریخ 

عن مجلس قضاء الجزائر القاضي بإلغاء الحكم  3878رقم الفھرس 
 .المستأنف، والقضاء من جدید بعدم الإختصاص النوعي

   :في الشكـــل
 .إستوفى أوضاعھ الشكلیة فھو مقبولحیث أن الطعن بالنقض قد 

   :وفي الموضوع
 حیث أنھ وكما یستخلص من ملف القضیة، أن الطاعنة رفعت
الدعوى على المطعون علیھا، وقدمت عریضة جاء فیھا بأن ھذه 

 عین الله، الجزائر(.......... الأخیرة إستفادت من المسكن الكائن بـ 
مؤقت، وقد إستفادت من ھذا ، شغلتھ بموجب اتفاقیة شغل )العاصمة

عملھا لدى أشخاص تابعین للسفارة الفرنسیة في  المسكن بسبب
یجوز لسفارة فرنسا ولضرورة  الجزائر، أین تم الإتفاق معھا أنھ

المصلحة إسترجاع المسكن في أي وقت بشرط توجیھ التنبیھ بالإخلاء 
ر لمدة ثلاثة أشھر، وقد تم تبلیغ المطعون علیھا بواسطة المحض

القضائي وإعطاء لھا مھلة ثلاثة أشھر لإخلاء المسكن حسب الإتفاق 
المبرم بین الطرفین، غیر أنھا رفضت الإخلاء، وانتھت إلى طلب 

 .الحكم علیھا بالإخلاء من المسكن المومى إلیھ أعلاه
في حین أجابت المطعون علیھا وتمسكت في جوابھا بعدم قبول 

إلى أن المسكن المتنازع علیھ تعود الصفة، إستنادا  الدعوى لإنتفاء
ملكیتھ إلى دیوان الترقیة والتسییر العقاري، وانتھت إلى طلب 
التصریح بعدم قبول الدعوى لإنتفاء الصفة، وفي الموضوع 

 .التصریح برفضھا
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القاضي  24/10/2011انتھت الخصومة إلى الحكم المؤرخ في 
 .الدعوى لإنتفاء الصفة بعدم قبول

 .ف أصدر المجلس القرار محل الطعن بالنقضوفي الإستئنا
  .وجھیـــن وحیث أن الطعن بالنقض یستند إلى

والمأخوذ من مخالفة : الوجھ المثار تلقائیالكنھ واعتمادا على 
 القانون،

حیث أنھ وكما ھو ثابت من وقائع القضیة، أن الدولة الفرنسیة 
الفرنسیة ولصالحھا الأمین العام للسفارة  المتصرف باسمھا

طالبة فیھا بالحكم على  بالجزائر، قد رفعت الدعوى أمام المحكمة
 .المطعون علیھا بالخروج من الشقة المومى إلیھا أعلاه

وحیث أن قضاة الموضوع إنتھوا إلى التصریح بعدم 
الإختصاص على اعتبار أن الدولة الفرنسیة تعد من أشخاص 

تكون طرفا فیھا،  زاع الذيالقانون العام الأجنبي، وبالتالي فإن الن
 800ویكون من إختصاص القضاء الإداري، یخضع لأحكام المادة 

  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة
وحیث أن ما انتھى إلیھ قضاة الموضوع، لیس في محلھ، ذلك أنھ 

العام الذي یقضي بأن كل المنازعات التي تحدث في  وطبقا للأصل
القضاء العادي صاحب الولایة العامة،  فیھاالمجتمع یختص بالفصل 

  .سواء تعلق النزاع بالأشخاص العادیین أو أشخاص القانون العام
غیر أن المشرع قد استثنى من ھذا الأصل المنازعات التي تكون 

الولایة أو البلدیة أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات  الدولة أو
 .القضاء الإداريالصبغة الإداریة طرفا فیھا تكون من اختصاص 

وحیث أن المشرع لم یستثن أشخاص القانون العام الأجنبیة من 
 .المذكور أعلاه الأصل العام
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وتبعا لذلك لا یجوز الخروج عن الأصل العام، إلا بموجب نص 
القانون، یقضى على أن تختص الجھة القضائیة الإداریة  خاص في

صا عاما أجنبیا، بالفصل في المنازعات التي یكون أحد أطرافھا شخ
وبالتالي یخضع ھذا النزاع بالفصل فیھ من طرف القضاء العادي 

 .صاحب الولایة العامة
وحیث أن قضاة الموضوع عندما انتھوا إلى التصریح بعدم 
الإختصاص الولائي، كون النزاع یتعلق بأحد أشخاص القانون العام 

لھم ذلك الأجنبي، دون أن یستندوا إلى نص خاص في القانون یجیز 
المشار إلیھا سابقا، مما یعرض قضاءھم  800قد خالفوا أحكام المادة 

 .للنقض
  فلھــــــذه الأســـــبـاب

 :قضـــت المحكمــــة العلیــــــا
 . شكلابصحـــة الطعن 
بنقض وإبطال القرار المطعون فیھ الصادر عن  :وفي الموضوع

وبإحالة القضیة  14/06/2012الجزائر بتاریخ  مجلس قضاء
مشكلا من ھیئة أخرى للفصل فیھا  والأطراف على نفس المجلس

 .من جدید وفقا للقانون
 .وبإبقاء المصاریف على المطعون ضدھا

بذا صـــدر القـــرار ووقـــع التصریح بـھ فـي الجـلسـة العـلنیـــة 
ــاریــخ العاشر من شھــر نـوفمبـر سنــة ألفیـن وستـة المنعقـــدة بت

.القسم الخامس - الغرفة العقاریة  - عشر من قبل المحكمة العلیا 


